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عمليــة الأمــم المتحـــدة التشـــاورية غـــير 
الرسمية المفتوحة المعنية بشــؤون المحيطـات 

وقانون البحار 
الاجتماع الرابع 

  ٢-٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
ـــة في المنــاطق  الحاجـة إلى حمايـة وحفـظ النظـم الأيكولوجيـة البحريـة الهش

 الواقعة خارج الولاية الوطنية 
  مقدم من وفد هولندا 

موجز 
ـــة  يقصـد ـذه الوثيقـة تقـديم مدخـل إلى المناقشـات المتعلقـة بحمايـة النظـم الإيكولوجي
البحرية الهشة في إطار الاجتماع الرابع لعملية الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة 
المعنيـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار. وتتنـاول الوثيقـة الحاجـة إلى تحســـين حمايــة وحفــظ 
النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وتعطي أمثلـة علـى 
هذه النظم والتهديدات المُحدقة ا، والإطار القانوني والمبادئ المنطبقة عليهما، وبعـض النـهج 
الإداريـة وأدوات الحمايـة الرئيسـية. ويحـدد الاقـتراح الثغـرات القانونيـة المحتملـة ويؤكـــد علــى 
ضرورة استخدام ج تكاملي من أجل حماية النظم الإيكولوجيـة الهشـة الواقعـة خـارج نطـاق 

الولاية الوطنية. 
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مقدمة  - ١ 
اعتمدت الجمعية العامة في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، اسـتنادا إلى توصيـات  - ١
مقدمـة مـن عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة في اجتماعـها الثـالث، ومــن 
مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، القـرار ١٤١/٥٧ المعنـون �المحيطـات وقـانون البحـار� 
الذي شجعت فيه المنظمات الدولية والإقليمية المعنية �على أن تنظر على وجه الاسـتعجال في 
الطـرق الـتي يمكـن ـا، علـى أسـاس علمـي، دمـج وتحســـين إدارة المخــاطر الــتي ــدد التنــوع 
ـــة  الإحيـائي البحـري للجبـال البحريـة وبعـض المعـالم الأخـرى المغمـورة بالميـاه� في إطـار اتفاقي

الأمم المتحدة لقانون البحار(١). 
واستطرادا للمناقشات الجارية في هذا الشأن، تقترح هولندا البدء في إجـراء مناقشـات  - ٢
أعم تتركز على ضـرورة حمايـة النظـم الإيكولوجيـة في المنـاطق الواقعـة خـارج الولايـة الوطنيـة 

ككل، بدلا من تركيزها على حماية المكونات الفردية للنظام الإيكولوجي. 
ـــة الوطنيــة، أعــالي البحــار والمنطقــة. ويقصــد  وتتضمـن المنـاطق الواقعـة خـارج الولاي - ٣
بمصطلح �أعالي البحار� جميع أجزاء البحر التي لا تشـملها الميـاه الداخليـة أو البحـر الإقليمـي 
أو المياه الأرخبيلية أو المنطقة الاقتصادية الخالصـة للـدول(٢). أمـا المنطقـة، فتشـمل قـاع البحـار 
والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية، المحـددة بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

لقانون البحار باعتبارها تراثا مشتركا للبشرية(٣). 
وتلقي هذه الورقة الضوء على أهمية خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة  - ٤
التي تدعو إلى �اتخاذ إجـراءات علـى جميـع الصعـد، وإيـلاء المراعـاة الواجبـة للصكـوك الدوليـة 
ذات الصلـة مـن أجـل المحافظـة علـى الإنتاجيـة والتنـوع الإحيـائي للمنـاطق البحريـة والســاحلية 

المهمة والهشة، بما فيها المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية�(٤). 
وتسلم الورقة أيضا بأهمية النتائج التي توصلت إليها حلقة فييلم للخبراء لعـام ٢٠٠١،  - ٥
المعنية بموضوع إدارة المخاطر التي تتهدد التنوع الإحيائي وبيئة أعالي البحـار(٥)، والـتي عقـدت 
في إطار حلقة عمل ملقا بشأن المناطق المحميـة لأعـالي البحـار(٦)، وحلقـة العمـل المرتقبـة المعنيـة 
بالتنوع الإحيائي لأعـالي البحـار المقـرر عقدهـا في كـيرنز باسـتراليا في الفـترة مـن ١٦ إلى ٢٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وسائر المؤتمـرات والاجتماعـات ذات الصلـة الـتي تتنـاول مسـألة النظـم 

الإيكولوجية البحرية الهشة الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. 
       



03-371723

A/AC.259/8

أمثلة على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية  - ٢ 
تقـع مسـاحات شاسـعة مـن قـاع البحـار العميـــق والمحيطــات المفتوحــة خــارج نطــاق  - ٦
حـدود الولايـة الوطنيـة. وتشـمل هـذه المنـاطق بعضـا مـن أقـل النظـم الإيكولوجيـــة استكشــافا 
وأندرها خضوعا للدراسة وأكثرها تعرضا للمخاطر على وجه الأرض، كما تشمل بعضا مـن 
الموارد الحية الأشد كثافة في الاسـتغلال(٧). وفي هـذا السـياق، جـرى تحديـد عـدد مـن المنـاطق 
المحصـورة نســـبيا في أمــاكن معينــة، والمعــالم الجغرافيــة، و �الموائــل� واتمعــات البيولوجيــة 
الخاصة، التي قد تعتبر بحكم مواردها الحية وغـير الحيـة، موضـع اهتمـام علمـي أو اجتمـاعي أو 
اقتصادي(٨). وتشمل هذه المعالم والموائل عيون المياه الساخنة، والجبال البحرية، وأخاديد قـاع 
البحــار، والشــعاب المرجانيــة في قــاع البحــار، والعقيــدات المتعــددة المعــادن، والمرتشــــحات 
والثقوب الباردة، ومميأت الغاز، والأودية السحيقة المغمورة. ويعرف عن كثير من هذه النظـم 
الإيكولوجيــة أنــه غــني بتنوعــه الإحيــائي وأنواعــه المتوطنــة وأنــه ربمــا يلعــب دورا مـــهما في 
الشبكات الغذائية(٩). أما أنـواع الكائنـات موضـع الاهتمـام فتشـمل الطيـور البحـرية والحيتـان 
وأسماك البحار العميقـة وأسمـاك القـرش وأنـواع أخـرى مـن الأسمـاك. ولا بـد عنـد وضـع إطـار 
لحماية هذه المعالم مـن الآثـار الجسـيمة المعاكسـة الناجمـة عـن أنشـطة البشـر أن يراعـى طابعـها 
المتصـل والبـالغ الـترابط. وتختلـف طبيعـة وشـدة هـذه الآثـار أو الضغـــوط الخطــيرة مــن مكــان 
لآخـر، وتختلـف أيضـــا مــن مكــان لآخــر مــدى هشاشــة مختلــف أنــواع الكائنــات أو النظــم 

الإيكولوجية البحرية. 
وقد قدمت توصيات من أجل إسباغ الحماية على عـدد مـن النظـم الإيكولوجيـة الـتي  - ٧
تتميز شاشة خاصـة(١٠). فالجبـال البحريـة تحتـاج إلى اهتمـام خـاص بـالنظر إلى طـابع التـوزع 
الواسع الذي يميزها، فضــلا عـن الـدور الـذي تقـوم بـه بوصفـها جـزرا بيولوجيـة. وقـد وردت 
ـــالنظر إلى ارتباطــها الحميــم بالبيئــات �القريبــة مــن  الإشـارة إلى الأوديـة السـحيقة المغمـورة ب
الساحل�. وشملت المعالم البحرية الأخرى المذكـورة لقـاع البحـار العميـق، الشـعاب المرجانيـة 

لقاع البحار وعيون المياه الساخنة والمرتشحات والثقوب الباردة. 
وتمثـل أنشـطة الصيـد الخطـر الرئيســـي الــذي يحــدق بــالأنواع والنظــم الإيكولوجيــة  - ٨
ـــة الوطنيــة(١١). وتشــمل أنشــطة قــاع البحــار  البحريـة في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولاي
الأخرى التي يمكن أن تأتي بأثر معاكس على النظـم الإيكولوجيـة البحريـة أنشـطة استكشـاف 
واستغلال الموارد البحرية غير الحية مثل الذهب والغاز، وعمليـات إغـراق النفايـات في البحـر. 
وقد اقترحت أخاديد البحار العميقة كأماكن مناسبة للتخلص من نفايات معينـة مثـل مخلفـات 
عمليات التعدين، وركام عمليات التجريف وفوائـض ثـاني أكسـيد الكربـون الصنـاعي بـالنظر 
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إلى وجودها في مناطق منعزلة وقدرا المفترضة علـى الاحتفـاظ بمـواد المخلفـات. إلا أن هنـاك 
مخاطر غير معلومـة كامنـة، بـالنظر إلى أن هـذه الأخـاديد نشـطة جيولوجيـا. ويشـكل التنقيـب 
البيولوجـي، والآثـار الناجمـة عـن الملوثـات البريـة، وخاصـة الآثـار الطويلـة الأجـل الناجمـــة عــن 
الملوثات العضوية مثل الملوثات العضوية الدائمة والمـواد الكيميائيـة المسـببة لاضطرابـات الغـدد 

الصماء، التهديدات المحتملة الرئيسية للبيئة الحيوانية لهذه الأخاديد(١٢). 
 

الإطار القانوني والمبادئ المنطبقة على الصعيد الدولي  - ٣ 
تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي أهدافا ومبـادئ  - ٩
والتزامـات ومفـاهيم وتدابـير وآليـات عامـة تشـكل اللبنـات الأساسـية الـتي يمكـــن اســتخدامها 
لوضـع إطـار محـدد لحمايـة وصـون الإنتاجيـة والتنـوع البيولوجـي للنظـم الإيكولوجيـة البحريـــة 

الهشة في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. 
وتوفـر اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار الإطـــار القــانوني الــدولي النــاظم لجميــع  - ١٠
الأنشطة في المحيطات والبحار. وتتضمن الاتفاقية التزامات عامة تقع على عـاتق الـدول بحمايـة 
وحفـظ البيئـة البحريـة والمـوارد البحريـة الحيـة والأشـكال الأخـرى للحيـاة البحريـة علـى وجــه 
الخصوص. وتتضمن الاتفاقية أيضا مطلبا محددا من الدول بالقيام باعتماد التدابـير �الضروريـة 
لحماية النظم الأيكولوجية النادرة أو سـريعة التـأثر، وكذلـك موائـل الأنــــــــــــواع المستترفــــــة 
أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغيرهـا مـن أشـكال الحيـاة البحريـة والحفـاظ عليـها�(١٣). 
وتطلـب الاتفاقيـة أيضـا إلى الـدول أن تتعـاون بشـكل مباشـر وعـــن طريــق المنظمــات الدوليــة 
المختصة من أجل المحافظة على الموارد البحرية الحية واسـتخدامها بشـكل مسـتدام، ومـن أجـل 
ـــى أعــالي البحــار  حمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليـها(١٤). وتنطبـق هـذه الالتزامـات أيضـا عل

والمنطقة. 
ويقوم نظام أعـالي البحـار في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار علـى أسـاس  - ١١
مبدأ الحرية في أعالي البحار، الذي يتيـح لجميـع الـدول، في جملـة أمـور، ممارسـة حريـة الملاحـة 
ــــة،  وحريــة صيــد الأسمــاك وحريــة البحــث العلمــي رهنــا بمراعــاة التزاماــا بموجــب الاتفاقي
والمعـاهدات وقواعـد القـانون الـدولي الأخـرى علـى وجـه العمـوم(١٥). أمـــا المنطقــة ومواردهــا 
فتخضع للنظام القانوني المحدد الوارد في الجزء الحادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار واتفاق عام ١٩٩٤ المعني بتنفيذ الجزء الحادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. ولا يمكن لأي دولة أن تدعي السيادة على أي جــزء مـن أعـالي البحـار أو مـن المنطقـة 

ومواردها(١٦). 
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غـير أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لا تسـمى هيئـة أو سـلطة واحـدة تتــولى  - ١٢
تحديد وحماية النظم الإيكولوجية الهشة في أعالي البحار. وكقاعدة عامة، تعتبر جميـع الأنشـطة 
البحرية التي تمارس في أعالي البحار خاضعة للولاية الخالصة لدولة العلـم أو للدولـة الـتي يكـون 
رعاياهـا قـائمين ـذه الأنشـطة(١٧). ومـؤدى ذلـك أن دولـة العلـم هـي الطـرف المســـؤول عــن 
تنظيم الأنشطة الضارة (المحتملـة) الـتي تمـارس في أعـالي البحـار. ومـن ثم ترـن الحمايـة الفعليـة 
للنظم الإيكولوجية الهشة في أعالي البحار، إلى حد كبير، بالتعاون فيما بين الدول إمـا مباشـرة 
أو مـن خـلال المنظمـات الدوليـة المختصـة، وبالاسـتعانة بالاتفاقـــات والصكــوك الدوليــة ذات 

الصلة. 
ولا توجد في الوقت الراهن معاهدة واحدة يمكن استخدامها مـن أجـل القيـام بطريقـة  - ١٣
ـــع الأنظمــة الإيكولوجيــة الهشــة الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة  متكاملـة بتحديـد وحمايـة جمي
الوطنية. إلا أنه يوجد مع ذلك عدد كبير من المعـاهدات والمنظمـات العالميـة والإقليميـة ودون 
الإقليمية التي تتعامل في مسـألة حمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليـها، وإدارة مصـائد الأسمـاك، 
وأنشطة التعدين وأنشطة الملاحة وسـواها مـن الأنشـطة الـتي تتيـح فرصـة إسـباغ الحمايـة علـى 

النظم الإيكولوجية الهشة في أعالي البحار. 
ويمكن اعتبار اتفاق عـام ١٩٩٥ لتنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار  - ١٤
المتصلة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثـيرة الارتحـال 
في أعالي البحار (اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥) نموذجـا علـى درجـة 
كبـيرة مـن الأهميـة فيمـا يتعلـق بحمايـة النظـم الإيكولوجيـة الهشـة في أعـالي البحـار مـن أنشـــطة 
ـــق بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة  الصيـد. فالاتفاقيـة تتضمـن نظامـا مفصـلا يتعل
والأنواع الكثيرة الارتحال بما في ذلك مبادئ بيئية عامة مثــل النـهج الاحـترازي وحمايـة التنـوع 
البيولوجي البحري. وتكتسب أهمية كبيرة أيضا مختلف الصكوك التوجيهية غـير الملزمـة قانونـا 
مثل مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد المسؤول، وخطـط العمـل الدوليـة الأربـع وهـي، خطـة 
العمـل الدوليـة المعنيـة بتنظيـــم قــدرات الصيــد، وخطــة العمــل الدوليــة لحفــظ أسمــاك القــرش 
وإدارـا، وخطـة العمـل الدوليـة لتقليـل الصيـد العرضــي للطيــور البحريــة في مصــائد الخيــوط 
الطويلة، خطة العمل المعنية بمنع وردع والقضـاء علـى الصيـد غـير القـانوني وغـير المحمـي وغـير 
المنظم، فضلا عــن إعـلان ريكيـافيك بشـأن الصيـد المسـؤول في النظـام الإيكولوجـي البحـري، 
وهي الصكوك التي تم اعتمادها برعاية منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة. ويمكـن تنفيـذ 
ـــة  هـذه المبـادئ عـن طريـق المنظمـات أو الترتيبـات المعنيـة بـإدارة مصـائد الأسمـاك دون الإقليمي
والإقليمية سواء الموجـودة في الوقـت الحـاضر أو الـتي يجـري إنشـاؤها مسـتقبلا، أو مـن خـلال 

إجراءات تتخذها الدول. 
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وتضطلع السلطة الدولية لقاع البحار بدور هام فيما يتعلق بتنظيـم أنشـطة التعديـن في  - ١٥
المنطقة. فهي تتمتع بالاختصاص، ويقع عليها الـتزام فيمـا يتعلـق باعتمـاد تدابـير لحمايـة النظـم 
الإيكولوجية الهشة لقاع البحار العميقة من أنشـطة التعديـن، واتخـذت بـالفعل إجـراءات هامـة 
ـــتي لا تتعلــق بــالموارد المعدنيــة في المنطقــة  في هـذا الاتجـاه. ومـع ذلـك، فـإن تنظيـم الأنشـطة ال

لا يدخل في نطاق اختصاصها. 
وتكمـل أحكـام اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي أحكـام اتفاقيـة قـانون البحـار بكوـا توفــر  - ١٦
إطارا قانونيا لحفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناـا، وتقاسـم المنـافع الناشـئة 
عـن اسـتغلال المـوارد الجينيـة بصـورة منصفـة وعادلـة. وهـي تتضمـــن أهدافــا ومبــادئ عامــة، 
والتزامــات أساســية للأطــراف المتعــاقدة يتعــين تنفيذهــا علــى الصعيــد الوطــني علــى أســـاس 
التوجيـهات الـتي تصدرهـا المؤسسـات المنشـأة بموجـب اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي. والأطـــراف 
المتعاقدة ملزمة بتنفيذ التزاماا بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبما يتسـق مـع حقـوق الـدول 

والتزاماا بموجب القانون الدولي العرفي، كما هو وارد في اتفاقية قانون البحار. 
وتفرض اتفاقية التنوع البيولوجي عددا قليلا من الالتزامات علـى الأطـراف المتعـاقدة،  - ١٧
تسري على المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وذلك لأن أحكامـها لا تسـري علـى 
عناصر التنوع البيولوجي (الموائل والنظم الإيكولوجية، والأنـواع ومجتمعـات الأنـواع، والمـادة 
الجينية) في تلك المناطق. ومع ذلك، فإا تسري على العمليات والأنشطة التي تكـون لهـا آثـار 
سلبية على التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنيـة والـتي يضطلـع ـا 
تحت سلطة أو ولاية الطرف المتعـاقد، مثـلا، مـن جـانب رعايـا الدولـة و/أو السـفن الـتي ترفـع 
علمـها. وتلـزم الاتفاقيـة الأطـراف المتعـاقدة بـأن تحـــدد العمليــات والأنشــطة (الــتي يحتمــل أن 
تكـون) ضـارة وأن تراقبـها، وأن تضـع لهـا الأنظمـة أو تديرهـا حيثمـا يتقـرر أن لهـا أثـرا ســلبيا 
كبيرا على التنوع البيولوجي(١٨). كما تعـترف اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، شـأا شـأن اتفاقيـة 
قـانون البحـار، بأهميـة التعـاون بـين الـدول بصـورة مباشـــرة أو عــن طريــق المنظمــات الدوليــة 
المختصة، فيما يتعلـق بالمنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة وبشـأن المسـائل الأخـرى 

ذات الاهتمام المتبادل من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه استخداما مستداما(١٩). 
 

إطار قانوني لحفظ الموارد الجينية لقاع البحار العميقــة الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة 
واستخدامها استخداما مستداما 

تتميز أحكام اتفاقية قانون البحـار واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي بكوـا مكملـة بعضـها  - ١٨
للبعض الآخر ومتداعمة، لكنها لا توفر نظامـا قانونيـا محـددا لحفـظ المـوارد الجينيـة البحريـة في 
ـــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة واســتخدامها اســتخداما  منـاطق قـاع البحـار العميقـة الواقع
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مستداما. ويغطي النظام القانون الوارد في الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحـار المـوارد 
المعدنيـة، ولا يغطـي المـوارد الحيـة والجينيـة، في المنطقـة. ولا تسـري اتفاقيـة التنـوع البيولوجـــي 
على مكونات التنوع البيولوجي خارج نطـاق الولايـة الوطنيـة. وقـد عولجـت هـذه المسـألة في 
إطار التزام جاكارتا المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري والسـاحلي والاسـتخدام المسـتدام 
له(٢٠). وبناء على طلب من مؤتمر الأطراف، قام الأمين التنفيـذي لاتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، 
بالتشـاور مـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار التابعـة لمكتـب الشـؤون القانونيـة بـالأمم 
المتحدة، بعرض دراسة بشأن هذا الموضوع في الاجتماع الثامن للهيئة الفرعية المعنية بالمشـورة 
العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة(٢١). وتشـمل الخيـارات المتاحـة لمعالجـة هـذه المســـائل، في جملــة 
أمـور: الإبقـاء علـى الوضـع الراهـن، واسـتخدام النظـام القـانوني في المنطقـة ومواردهـا بموجــب 
اتفاقية قانون البحار كإطار، وتعديـل اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي لتوسـيع نطاقـها بحيـث يشـمل 

مكونات التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية. 
 

ــــامل، ولا ســــيما للنظــــم  ـــج وأدوات الإدارة مـــن أجـــل توفـــير الحمايـــة بأســـلوب متك - ٤
 الإيكولوجية الهشة الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية 

هناك حاجة إلى مواصلة تطوير نهج وأدوات كافيـة لإدارة حمايـة النظـم الإيكولوجيـة  - ١٩
ـــم  البحريـة. وخـلال العقـود الماضيـة، اسـتحدث العديـد مـن ـج الإدارة الوقائيـة لمختلـف النظ
الإيكولوجية البحرية والبرية. وقد دعا الاجتماع الثالث للعمليـة التشـاورية إلى �الأخـذ بنـهج 
متكامل جامع بين عدة اختصاصات ومشترك بين القطاعات وقـائم علـى النظـام الإيكولوجـي 
في إدارة المحيطـات� (التـأكيد مضـــاف)(٢٢). وعــلاوة علــى ذلــك، حــدد الاجتمــاع �وضــع 
مبادئ توجيهية بشأن تطبيق ج النظام الإيكولوجي� بوصفه أحد االات الثلاثة الـتي يمكـن 

القيام فيها مستقبلا بأنشطة موجهة نحو تنفيذ المهام(٢٣). 
وكما تؤكد اتفاقية قانون البحار، فإن �المشاكل المتعلقة بحيز المحيطـات تتمـيز بكوـا  - ٢٠
مترابطة ترابطا وثيقا ويلزم النظـر فيـها ككـل لا يتجـزأ�. ونظـرا لأن هـذه المشـاكل تمتـد عـبر 
ـــزم علــى  ميـادين عديـدة، فإنـه مـن المحتـم أن يعـنى ـا عـدد كبـير مـن المؤسسـات الدوليـة. ويل
الصعيد العالمي بصفة خاصة أن يكون هناك تعـاون وتنسـيق علـى سـبيل الأولويـة لكـي يكـون 
بالإمكان إنجاز أي عمل يكون مشتركا بين عـدة تخصصـات ومشـتركا بـين القطاعـات. ومـع 
تزايـد التركـيز علـى التنفيـذ، تـتزايد بالتـالي الحاجـة إلى التعـاون والتنسـيق بصـــورة فعالــة علــى 

الصعيد التنفيذي. 
وقد أوصي بتنفيذ عدد من خطط العمل، وجرى تنفيذهـا فعـلا، علـى الصعـد الـدولي  - ٢١
ـــق ــج النظــم  والإقليمـي والوطـني بغـرض حمايـة وإدارة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الـتي تطب
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الإيكولوجية(٢٤). ويمكن اعتبـار منطقـة بحـر الشـمال منطقـة رائـدة في هـذا الصـدد. وقـد تم في 
إطـار اتفاقيـة حمايـة البيئـة البحريـة لشـمال شـرق المحيـط الأطلسـي، أساســـا، تحديــد الأهــداف 
المتعلقـة بالنوعيـة الإيكولوجيـة كـأداة لوضـع أهـداف بيئيـة تشـغيلية واضحـة. وهـذه الأهــداف 

موجهة نحو إدارة جوانب معينة وتعمل كمؤشرات دالة على صحة النظم الإيكولوجية(٢٥). 
ويتواصــل تحقيــق اكتشــافات أساســية رئيســية في المحيطــات المفتوحــة وقــاع البحـــار  - ٢٢
العميقة. وقد أسفرت الدراسات التفصيلية التي أجريت على اتمعـات الاحيائيـة الموجـودة في 
قـاع البحـار العميقـة في شـرقي الولايـات المتحـدة عـن تنبـؤات تفيـد بـأن قـاع البحـار العميقـــة 
وحده، على النطاق العالمي، قد يؤوي بضعة ملايـين مـن الأنـواع غـير معـروف إلى حـد كبـير 
العلاقات الإيكولوجية القائمة فيما بينها(٢٦). ويبرر ذلك الحاجة إلى مواصلـة البحـث والتقييـم 
بشأن الأخطار التي ــدد النظـم الإيكولوجيـة الهشـة في أعـالي البحـار وأهميـة تلـك النظـم. وفي 
الوقت ذاته، فإن ذلك يؤكد أهمية تنسيق وتكـامل هـذا المدخـل التدرجـي بالنسـبة لوضـع ـج 
ــــات  إداريـــة. كمـــا أن عـــدم توافـــر المعـــارف الكافيـــة بشـــأن التنـــوع البيولوجـــي، والعملي
الإيكولوجية، وقيم بعض الموارد الطبيعية وضعفها، والأخطار التي ددها، يبرر ضرورة اتبـاع 
ج الحماية والإدارة التكاملية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايـة الوطنيـة. ويمكـن بتطبيـق 
المبدأ الاحترازي الوصول إلى ج أقل تركيزا على الإنسان. كمـا أن مـا نـرى اليـوم أنـه يتسـم 
بـالضعف أو بانخفـاض القيمـة قـد يتغـير في المسـتقبل. وتؤيـد اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي تطبيـــق 
النـهج الاحـترازي. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـــدة الســمكية لعــام 
١٩٩٥ يفرض أيضا على الدول أن تكون أكثر حيطة عندمـا تكـون المعلومـات غـير يقينيـة أو 
غير موثوق ا أو غير كافية، ولا يمكن استخدام عدم كفايـة المعلومـات العلميـة سـببا لتـأجيل 

اتخاذ تدابير الحفظ والإدارة أو عدم اتخاذ تلك التدابير على الإطلاق(٢٧). 
ـــم لاتبــاع ــج شمــولي، يعــترف بــترابط النظــم  وينبغـي أن تـولى الأولويـة في أي تقيي - ٢٣
الإيكولوجية البحرية. فالمناطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـات الوطنيـة تمثـل أكـبر موئـل علـى 
سطح الأرض، وتقل نسبة سطح المحيطات الذي يتمتـع حاليـا بحمايـة قانونيـة عـن ١ في المائـة، 
ولا تـدار فعليـا سـوى نسـبة صغـيرة منـها. ولذلـك، توجـد حاجـة ماسـة إلى سـد هـــذه الثغــرة 
بإنشـاء منـاطق محميـة في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة في إطـــار شــبكة عالميــة 
للمنـاطق البحريـة المحميـة تمثـل النظـام الإيكولوجـــي. ونظــرا لأن معارفنــا بالمحيطــات المفتوحــة 
وبيئات البحار العميقة والعمليات الإيكولوجية الهامة التي تجري في هـذه البيئـات مـا زالـت في 
طور التكوين، فإن أي مناقشة بشأن المناطق المحمية البحريـة لا بـد وأن تعـترف ـذا القصـور. 
وينبغـي أن ينظـــر إلى المنــاطق المحميــة البحريــة في أعــالي البحــار علــى أســاس الوضــع الحــالي 

للمعارف. وبالتالي، فإنه من المستصوب اتباع ج احترازي(٢٨). 
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التوصيات  - ٥ 
استنادا إلى المعلومات السالفة الذكر ووفقا لجدول الأعمال المؤقت المشـروح، توصـي  - ٢٤
هولنـدا باتخـاذ إجـراءات فوريـة لحمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة في المنـــاطق الواقعــة 
خارج نطاق الولاية الوطنية. وتقترح هولندا أن تنظر إلى العملية التشاورية في الأسئلة التالية: 
كيـف يمكـن أن تحظـى مسـألة حمايـة النظـم الإيكولوجيـة الهشـة الواقعـة خـارج نطــاق  �

الولاية الوطنية بما تستحقه من اهتمام في إطار الأمم المتحدة؟ 
كيف يمكن تحسين المعارف والفهم بشأن النظم الإيكولوجية الهشة في المناطق الواقعـة  �

خارج نطاق الولاية الوطنية والمخاطر التي ددها؟ 
كيف يمكن اسـتخدام مـا هـو قـائم حاليـا مـن معـاهدات وصكـوك أخـرى ذات صلـة  �
لتحسـين حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة في المنـــاطق الواقعــة خــارج نطــاق 
الولاية الوطنية، وما هـي الإجـراءات الـتي ينبغـي اتخاذهـا لضمـان التنفيـذ الفعـال لهـذه 

الصكوك ولسد الثغرات في الإطار القانوني؟ 
كيـف يمكـن تفعيـل ـج متكـامل للنظـم الإيكولوجيـة للمنـاطق الواقعـة خـارج نطــاق  �

الولاية الوطنية؟ 
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